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«استيت كابيتال» تؤكد تنفيذ إعادة هيكلة شاملة تمهيداً للإدراج في البورصة
طارق عرابي

عقــدت شــركة اســتيت 
كابيتال للاستثمار جمعيتها 
العامــة العادية عن الســنة 
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٥، فــي وقــت تواصــل 
فيــه الشــركة تنفيذ تحول 
اســتراتيجي شــامل يهدف 
إلى إعادة بناء نموذج أعمالها 
وتعزيــز جاهزيتها لمرحلة 

نمو أكثر استقرارا.
وخلال الاجتماع، صادق 
المســاهمون علــى جميــع 
البنود المدرجة على جدول 
الأعمــال، في خطوة تعكس 
ثقتهم بمســار الشــركة، لا 
ســيما في ظــل التغييرات 
الجوهرية التي شهدتها خلال 
العام الماضي على مستوى 
تغيير هيكل الملكية والإدارة 
والتوجهات الاستراتيجية، 
وهو ما أسهم في تعزيز متانة 
الهيكل الرأســمالي للشركة 
ورفع مستوى الأمان والثقة 
لدى المســاهمين مــن خلال 
ملكية داعمة ورؤية طويلة 
الأجل تركز على الاستقرار 
والانضبــاط  المؤسســي 

الاستثماري.
قــال  المناســبة،  وبهــذه 
الإدارة  مجلــس  رئيــس 
الغمــلاس:  عبدالعزيــز 
شــهد عــام ٢٠٢٥ تقلبــات 
اقتصاديــة وجيوسياســية 
علــى  انعكســت  واســعة 

بالعــام  الخســائر مقارنــة 
السابق.

وأضاف: باشــرنا تنفيذ 
إعــادة هيكلــة شــاملة على 
مستوى الشركة واستثماراتها 
ومــا زلنــا بصــدد تقييــم 
ومراجعــة الأصول وتحديد 
الاســتثمارات التــي ســيتم 
التخــارج منها خلال الفترة 
المقبلــة، بالتوازي مع إعادة 
توجيه رأس المال نحو فرص 
أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق 

عوائد مجدية.

إطلاق صناديق استثمارية 
أو الدخول في اســتثمارات 
مباشرة، بما يواكب الفرص 
الواعدة في السوق الكويتي 
ويعــزز تنــوع محفظتنــا 

الاستثمارية.
وفي ســياق متصل، أكد 
الغمــلاس أن تغييــر اســم 
الشركة إلى استيت كابيتال 
للاســتثمار يعكــس تحولا 
جوهريا في الهوية والتوجه، 
وليس مجرد تغيير شكلي، 
بمــا يتــلاءم مــع متغيرات 

إلى اســتكمال هذه الخطوة 
خلال الفترة المقبلة، لما تمثله 
من أهمية في تعزيز الشفافية 
والحوكمة وتوســيع قاعدة 
المســتثمرين ودعــم خطط 

النمو.
من جانبه، أشار الرئيس 
التنفيــذي للشــركة هــادي 
سلامة إلى أن النتائج المالية 
لعام ٢٠٢٥ قد أظهرت تحسنا 
ملحوظــا خلال عــام ٢٠٢٥، 
حيــث تقلصــت الخســائر 
إلى نحــو ١٫٦ مليون دينار 

الشــركة  أن  وأوضــح 
تدير حاليــا أصولا تتجاوز 
قيمتها مليار دولار، وتعمل 
على بناء منصة استثمارية 
أكثر توازنا، مع التركيز على 
تنويع مصادر الدخل ورفع 

كفاءة إدارة الأصول.
كما لفت إلى توجه الشركة 
لتعزيز حضورها في السوق 
المحلي، مضيفا: تعمل خلال 
المرحلة المقبلة على تأسيس 
قاعدة استثمارات محلية في 
دولــة الكويت، ســواء عبر 

الأسواق ومتطلبات المرحلة 
المقبلــة، مــع التركيــز على 
تنويع مصادر العوائد داخل 
القطــاع العقــاري ذاته من 
خلال مزيج متوازن يشــمل 
المدرة للدخل،  الاستثمارات 
والتطوير العقاري، وهيكلة 
التمويل، بما يعــزز القدرة 
على إدارة المخاطر وتحقيق 

عوائد مستدامة.
وأشــار إلى أن الشــركة 
تقدمت بطلب إدراج أسهمها 
في بورصة الكويت، ونتطلع 

مقارنة بـ ٢٫٤٥ مليون دينار 
في عام ٢٠٢٤، فيما ارتفعت 
الإيرادات إلى نحو ٢٫١ مليون 
دينــار، إلى جانب انخفاض 
المصاريف والمخصصات بما 
يعكــس فاعليــة الإجراءات 
التصحيحيــة التي اتخذتها 

الشركة خلال العام.
كما لفت إلى أن الشــركة 
تواصل العمل في ظل الظروف 
والمتغيرات الدولية والإقليمية 
بالنظر إلى المستقبل برؤية 
متفائلــة، مدعومــة بعودة 
تدريجية للنشاط الاستثماري 
وظهور فرص نمــو واعدة، 
مع التزامها المستمر بتعظيم 
حقوق المساهمين وأصحاب 
المصالــح، ومواصلة دورها 
في دعم مبادرات المسؤولية 

المجتمعية والاستدامة.
وختامــا، تقــدم رئيــس 
مجلــس الإدارة والرئيــس 
التنفيــذي بخالص الشــكر 
للمســاهمين  والتقديــر 
والعملاء الكرام على ثقتهم 
المستمرة، كما توجهوا بالشكر 
إلى أعضاء مجلــس الإدارة 
والإدارة التنفيذيــة وجميع 
موظفي الشركة على جهودهم 
المخلصــة وإلــى الجهــات 
الرقابية فــي دولة الكويت، 
وعلى رأسها هيئة أسواق المال 
ووزارة التجارة والصناعة، 
لما يقدمونه من دعم وتعاون 
يسهم في تعزيز بيئة العمل 

والاستثمار.

أكدت خلال جمعيتها العمومية أنها ماضية في تطوير إستراتيجية وخطة عمل تتواكب مع تطلعات ورؤية مساهمي الشركة ومجلس إدارتها

(قاسم باشا)هادي سلامةعبدالعزيز الغملاس عبدالعزيز الغملاس مترئسا عمومية «استيت كابيتال» 

مختلف القطاعات وما زالت 
وانعكاســاتها  تداعياتهــا 
مســتمرة إلى يومنا هذا، إلا 
أن الشركة تتعامل حاليا مع 
هــذه المتغيــرات بنهج مرن 
واستباقي، من خلال متابعة 
تداعيــات الأحداث عن كثب 
واتخاذ إجــراءات احترازية 
لدعم اســتثماراتها، لا سيما 
في الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة، ما ســاهم في الحد 
من آثارها السلبية وتعزيز 
اســتقرار الأداء وتقليــص 

عبدالعزيز الغملاس: ٢٠٢٥ شهد تقلبات اقتصادية وجيوسياسية وتعاملنا مع المتغيرات بنهج مرن واستباقي حدّ من آثارها السلبية وعزّز استقرار الأداء

مراجعة أصول وتحديد استثمارات غير إستراتيجية سيتم التخارج منها الفترة المقبلة مع إعادة توجيه رأس المال نحو فرص أكثر قدرة على تحقيق العوائد

توجه لتأسيس قاعدة استثمارات في الكويت سواء عبر إطلاق صناديق استثمارية أو الدخول في استثمارات مباشرة بما يواكب الفرص الواعدة في السوق

لمشاهدة الڤيديو

«العملية للطاقة» تؤمن تسهيلات ائتمانية بقيمة ٤٠٫٩ مليون دينار
لدعم توسع الأسطول المرتبط بعقود قائمة

أعلنت الشــركة العملية للطاقة، 
الشــريك المحلــي الأول والرائــد في 
خدمات التنقيب والإنتــاج المتكاملة 
في الكويت، والمالكة والمشغلة لأحدث 
أسطول حفارات في المنطقة، عن تأمين 
تســهيلات ائتمانية جديدة وتجديد 
تســهيلات قائمة مع البنوك المحلية 
بقيمة إجمالية تبلغ ٤٠٫٩ مليون دينار، 
وذلك لدعم نمو أعمال الشركة المصاحب 

لتوسيع أسطول الحفارات.
وتأتي هذه التسهيلات الائتمانية 

في إطــار تعزيــز الهيــكل التمويلي 
للشــركة العمليــة للطاقــة، ودعــم 
تمويل وتشــغيل الحفارات الجديدة 
المرتبطة بالعقود التي سبق أن أعلنت 
الشركة عن ترسيتها مع شركة نفط 
الكويت، بمــا يضمن توفير التمويل 
اللازم للحفارات المشمولة بهذه العقود 
ويعزز قدرة الشركة على تنفيذ خطة 
توسع أسطولها واستراتيجية نموها 
خلال عام ٢٠٢٦ وما بعده، مع الحفاظ 
على نهج منضبط في تخصيص رأس 

المال، وفيما يلي تفاصيل التسهيلات 
الائتمانية:

٭ تسهيلات ائتمانية جديدة من 

بنك الكويت الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 
٧٫٣ ملايين دينار، وذلك لتمويل منصتي 

حفر جديدتين بقوة ٧٥٠ حصانا.
٭ تجديد وإضافة تســهيلات من 
البنك التجاري الكويتي بقيمة ٣٣٫٦

مليون دينار لتمويل أربع منصات حفر 
جديدة بقوة ١٥٠٠ حصان ومنصة حفر 
واحدة بقوة ١٠٠٠ حصان، إضافة إلى 

تجديد التسهيلات القائمة.
يذكــر أن الشــركة قــد أعلنت في 
الأســبوع الماضي عــن أدائهــا المالي 

والتشــغيلي للربــع الأول، محققــة 
صافي أرباح بلغت ٢٫٢ مليون دينار 
بارتفــاع ١٥٠٫٠٪، كما نمت الإيرادات 
بنســبة ٦٩٫٢٪ على أســاس سنوي، 
مدفوعة بشكل رئيسي بتوسع أسطول 
الحفــارات مــن ١٣ حفارة فــي الربع 
الأول مــن عام ٢٠٢٥ إلــى ٢٠ حفارة 
فــي الربــع الأول من عــام ٢٠٢٦، بما 
في ذلك المساهمة الكاملة خلال الربع 
للحفارات العشــر الجديــدة التي تم 

تشغيلها خلال عام ٢٠٢٥.

٣٨٥٫٤ مليون دينار صافي أرباح ٨ بنوك في الربع الأول من ٢٠٢٦
نمو الائتمان يدفع البنوك لتسجيل أعلى صافي إيرادات تشغيلية فصلية عند ١٫١١ مليار دينار.. بنمو ٧٫٤٪

المحلل المالي

أظهــرت النتائــج الماليــة للبنوك 
الكويتية المدرجة في بورصة الكويت 
عن الربع الأول من عام ٢٠٢٦، باستثناء 
البنك التجاري الكويتي، استمرار متانة 
القطاع المصرفي وقدرته على الحفاظ 
على مســتويات تشغيلية قوية رغم 
تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالفترات 
الســابقة، في ظل اســتمرار استفادة 
البنوك من توسع النشاط الائتماني 
واحتفاظ أســعار الفائدة بمستويات 
مرتفعة نســبيا خلال الجــزء الأكبر 
من الفترة، وتعكس النتائج استمرار 
البنوك في تحقيق أداء تشغيلي متوازن 
مدعــوم بتنويــع مصادر الإيــرادات 
وتحســن جودة الأصول، إلى جانب 
المحافظــة علــى مســتويات رســملة 
وسيولة قوية عززت من قدرة القطاع 
على مواجهــة المتغيرات الاقتصادية 

والمالية.
وسجلت البنوك الكويتية الثماني 
التي أعلنت عن بيناتها المالية نموا في 
صافي إيرادات التشغيل المجمعة خلال 
الربع الأول من عام ٢٠٢٦ بنسبة ٧٫٤٪ 
على أساس سنوي، لتصل إلى ١٫١١ مليار 
دينار، مقارنة مع ١٫٠٤ مليار دينار في 
الفترة المقابلة من عام ٢٠٢٥، مدفوعة 
بشكل رئيسي بالأداء القوي لكل من 
بيــت التمويل الكويتي الذي ارتفعت 
إيراداته التشغيلية بنسبة ٦٫٦٪ لتصل 
إلى ٤٩٦٫٤ مليون دينار، وبنك الكويت 
الوطني الذي ســجل نموا بنسبة ٦٪ 
لتبلغ صافي إيرادات التشــغيل لديه 

٣٣١٫٢ مليون دينار.
كما واصــل بنك بوبيــان تحقيق 
نمو تشغيلي جيد، إذ ارتفعت صافي 
إيراداته التشغيلية بنسبة ٧٪ لتصل 
إلى ٧٠ مليون دينار، في حين ســجل 
بنك برقــان نموا بنســبة ١٠٪ لتبلغ 
صافي إيراداته التشغيلية ٦٤ مليون 
دينار، أما بنــك وربة فقد حقق أعلى 
معدل نمو بين البنــوك الكويتية من 

البنك وتوسع قاعدة نشاطه التشغيلي.
وعلى مســتوى الربحيــة، ارتفع 
صافــي الأربــاح المجمعــة للبنــوك 
الكويتية الثمانية بنسبة ٢٫٢٪ على 

اســتمرار قدرة القطاع المصرفي على 
تحقيق أرباح مستقرة رغم التحديات 
المرتبطة بتكاليف التمويل والتطورات 

الاقتصادية العالمية.

أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 
٢٠٢٦، ليصل إلى ٣٨٥٫٤ مليون دينار 
مقارنة مع ٣٧٧ مليون دينار في الفترة 
ذاتها من عام ٢٠٢٥، في مؤشــر على 

وفيما يتعلق بجودة الأصول وإدارة 
المخاطر، أظهــرت النتائج اســتمرار 
التحسن النسبي في مخصصات خسائر 
الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات، 
حيث تراجعت المخصصات المجمعة 
للقطاع المصرفي الكويتي بنسبة ١٫٢٪ 
لتســجل ١٣٦٫١٥ مليون دينار مقارنة 
مع ١٣٧٫٨ مليــون دينار خلال الفترة 
المقابلة من عام ٢٠٢٥. وجاء ذلك مدعوما 
بانخفــاض مخصصات بيت التمويل 
الكويتي بنسبة ١١٪ لتصل إلى ٦٦٫٣

مليون دينار.
كما ارتفعت مخصصات بنك بوبيان 
بنسبة ١٠٫٧٪ لتبلغ ٣٫٨ ملايين دينار، 
بينمــا ســجل بنك وربــة ارتفاعا في 
مخصصاتــه لتصل إلــى ٦٫٩ ملايين 
دينار، في إطار اســتمرار البنوك في 
اتباع سياسات تحفظية لإدارة المخاطر 

وتعزيز جودة محافظها الائتمانية.
مــن جهــة أخــرى، واصل ســوق 
الائتمان الكويتي تسجيل معدلات نمو 
قوية، حيث ارتفعت محفظة القروض 
الكويتية  والتمويل المجمعة للبنوك 
بنسبة ١٠٪ على أساس سنوي خلال 
الربع الأول من عام ٢٠٢٦ لتصل إلى 
٨٣٫٣ مليار دينار، الأمر الذي انعكس 
إيجابا على أداء القطاع المصرفي، رغم 
اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض 

التدريجي.
وأســهم النمــو الائتماني في دعم 
صافــي إيــرادات الفوائــد والتمويل 
للقطاع المصرفي، والتي ارتفعت بنسبة 
٤٫٣٪ لتصل إلى ٧٨١٫٢ مليون دينار، 
ما يؤكد اســتمرار اســتفادة البنوك 
من اتساع حجم الأعمال والتمويلات 

القائمة.
في المقابل، ســجلت الإيرادات من 
غير الفوائد نموا لافتا بنسبة ١٥٫٤٪ 
لتصل إلــى ٣٣١٫٦ مليون دينار، بما 
يعكــس نجاح البنــوك الكويتية في 
تنويع مصادر دخلها وتعزيز مساهمة 
الأنشطة والرسوم والخدمات المصرفية 

المختلفة في الإيرادات التشغيلية.

حيث الإيرادات التشغيلية، بعدما قفزت 
بنسبة ٣٦٫٥٪ لتصل إلى ٢٤٫٩ مليون 
دينار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦، 
ما يعكس تســارع وتيرة نمو أعمال 

صافي أرباح وإيرادات التشغيل لـ ٨ بنوك محلية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦
صافي الأرباحالبنك

(ألف دينار)
صافي إيرادات التشغيل

(ألف دينار)
١٧٦٫٥١٩٤٩٦٫٣٧١بيت التمويل الكويتي
١٣٥٫٤٥٢٣٣١٫١٥٧بنك الكويت الوطني

٩٫٤٢٥٤٥٫١١٢بنك الخليج
١٨٫١٥٣٥٦٫٩٦١البنك الأهلي

(KIB) ٨٫٠١٥٢٤٫٤٧٨بنك الكويت الدولي
٥٫١٠٩٦٣٫٧٨٩بنك برقان
٢٦٫٤٠٣٧٠٫٠٩٥بنك بوبيان
٦٫٢٧٦٢٤٫٨٧٨بنك وربة
٣٨٥٫٣٥٢١٫١١٢٫٨٤١الإجمالي

ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع بنسبة ٤٫٣٪ إلى ٧٨١٫٢ مليون دينار٨٣٫٣ مليار دينار قروض وتمويلات البنوك المحلية بنهاية الربع الأول بنمو ١٠٪


